سبل تعزيز الحكم والشفافية والمساءلة في الدول العربية

تتوافـق الآراء علـى الصعيـد العالمـي، علـى أهميـة الحكـم السليــم (Sound Governance) بإعتباره حجر الأساس في النموذج الناشئ للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في القرن الحادي والعشرين. ويستلزم النهوض بهذا الحكم مزيداً من التفاعل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحديد التوازن الصحيح الذي تحتاجه التنمية المستدامة.


لقد أظهرت الدراسات الحديثة للبنك الدولي أن الحكم الجيد يشكل أحد المحركات الأساسية للنمو الإقتصادي والتنمية والإزدهار. كما أن تحسين مناخ الحكم العام في أي بلد، بما في ذلك تقوية سلطة القانون وأنظمة المحاسبة والمساءلة والشفافية، هو عامل حاسم لتنفيذ إقامة المشروعات، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية التجارة وتدفقات الإستثمار والرساميل الدولية.


وحتى تتمكن الدولة من مواكبة تحدي العولمة ؛ يجب أن تتوافر لديها أطر وأدوات للشفافية والمساءلة الإدارية والمالية بما فيها الأطر والمؤسسات الرقابية القادرة على مواجهة الفساد عبر الحدود. وإن إقامة قطاع عام تسوده الشفافية والمساءلة تشكل نقطة البداية الرئيسية للتنمية والحكم الجيد للبلاد.


ولا بدّ، للحدّ من الآثار السلبية للعولمة، من إعادة النظر في الإستراتيجيات الوطنية الشاملة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. كما ينبغي أن يكون المنهج المتبع ذا طابع شمولي وأن يحدث تغيرات في الأنماط السياسية والإقتصادية والإدارية القائمة، بما يؤدي، بصورة خاصة، الى الإبتعاد عن نموذج التنمية الذي يعتمد التوجيه وهيمنة الدولة، والذي كان متبعاً في الماضي.


من هنا أهمية إعادة النظر في دور الحكومة، وخاصة في القواعد التنظيمية المطبقة في بلداننا لمواكبة التغيرات السريعة في الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي. فمن المفترض، مع تحقق العولمة واللامركزية، أن يتضاءل، بمرور الزمن، دور الحكومة المباشر في التثبيت الإقتصادي ومراقبة الإقتصاد الكلي، وأن يزيد، مقابل ذلك، دورها في النهوض بالقطاع الخاص، لتأمين الحماية الإجتماعية والتعليم والتدريب ورفع مستوى المهارات والتنسيق والإشراف. ولذلك تدعو الحاجة إلى إعادة النظر في النظم والمؤسسات الدستورية والقانونية الوطنية.


كما نعلم جميعاً، في فترة التسعينات، ظهرت عدة عوامل خارجية على مسرح الأحداث العالمية والإقليمية. فقد إستلزمت ظاهرة العولمة، وتشكيل منظمة التجارة العالمية، وإتفاقات المشاركة المبرمة في إطار الشراكة الأوروبية – المتوسطية، إجراء تغييرات، وإقتضت بذل المزيد من الجهود في مجالات التكييف الهيكلي والتحرير التجاري والخصخصة، كما تطلبت إجراء إصلاحات في السياسات التجارية والمالية لبلدان المنطقة العربية.


وقد أحدثت هذه التغييرات تحولاً في نماذج الحكم. ففي السنوات الأخيرة، طرأ تغير تدريجي على نموذج الحكم الإقتصادي في المنطقة تماشياً مع ظاهرة العولمة ومع متطلبات التنمية الوطنية. إلا أن بلدان المنطقة عموماً لا تزال في مراحل مختلفة من عملية إعتماد هذه النماذج الجديدة للحكم السياسي والإقتصادي والإجتماعي.


وبينما تشهد المؤسسات والآليات التقليدية للحكم والمساءلة والشفافية تغيراً سريعاً في كثير من بلدان العالم المتقدمة والنامية التي تعترف بأهمية الحكم السليم، لا تشهد مؤسسات المنطقة العربية إلا تكيفاً بطيئاً مع الواقع الجديد. ولا تزال حكومات العديد من بلدان المنطقة تقيد الفكر وتحتكر وسائل الإعلام.  وإن كان بعضها أحرز على الصعيد الإقتصادي تقدماً لا بأس به في مجال الحكم السليم.


ولكن، على رغم هذا التقدم، لا تزال منطقتنا بحاجة الى العمل الكثير. فالعديد من بلداننا يعاني من قصور في سياساته الإقتصادية وأطره المؤسسية. وحجم القطاع العام لا يزال كبيراً، بوجه عام، قياساً بالقطاع الخاص، لا سيّـما في مجال العمالة والنشاط الإقتصادي؛ ونظم التجارة والإستثمار تتسم بإرتفاع التعريفات وعدم تكافئها، وكذلك بإرتفاع تكاليف المعاملات، مما يعيق التنويع ونمو الصادرات وإجتذاب الإستثمار الأجنبي المباشر. كما أن بطء التقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية يعيق إجراء التغيرات اللازمة المطلوبة على المستوى المحلي لمواكبة التطورات السريعة في الإقتصاد العالمي.


يستدعي تحسين الحكم الإداري في البلدان العربية إعتماد مجموعة قواعد أكثر إنفتاحاً وشفافية ومساءلة توفر إطاراً تنظيمياً ملائماً لعمليات القطاع الخاص والسوق المالية.


ويتطلب نجاح سياسات الحكم السليم، وجود حكومات قوية وسريعة الإستجابة ومسؤولة. وهذا يعني أن تحسين الإدارة الكلية وإعادة توجيه السياسات نحو أفضل ممارسات الحكم السليم في المنطقة يحتاجان إلى رفع مستوى القدرة المؤسستية والكفاءة، وإلى قدر أكبر من الشفافية في نظم المحاسبة والمراجعة يفوق ما هو متوفر في الأنظمة المركزية المتشددة.


كما أن من الأمور ذات الأهمية الحاسمة لإصلاح الحكم في بلداننا تقليص مشاركة القطاع العام، التي لا تزال ضخمة، في الإقتصاد، وإلى تغيير الذهنية البيروقراطية بحيث تصبح مراعية للمساءلة عن النتائج.


كذلك تدعو الحاجة إلى أن تجرى بعزم وإلتزام جديين، ورغم الصعوبات، إصلاحات للخدمة المدنية غايتها إنشاء آلية جديدة تكفل توظيف وترقية الموظفين الحكوميين وفقاً لمعايير مقبولة من الشفافية والإنصاف.


ولا بد من التذكير أن نجاح النموذج السليم التنمية في منطقتنا يحتاج أيضا" الى مشاركة المواطنين وتوفير البيئة الملائمة، وتحسين تسيير الأمور الإقتصادية، مما يتطلب تعجيل وتيرة برامج الإصلاح الإقتصادي، بما في ذلك فتح الأسواق، وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال، وإعتماد تكنولوجيا المعلومات المتقدمة. والأهم من ذلك أنه يستلزم إنشاء المؤسسات وتوفير الآليات اللازمة لتنفيذ برامج الإصلاح المذكورة.







 23-24/10/2003

اتحاد المصارف العربية-بيروت
PAGE  
4
23-24/10/2003

اتحاد المصارف العربية-بيروت

